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نوه <منبر الوحدة الوطنية> القوة الثالثة، بالجهد الذي بذلته الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال إن الصيغة التي توصلت إليها الهيئة إنما هي على سبيل التسوية بين مطالب متعارضة، وبخاصة، من جهة، بين مطلب المحافظة ومطلب القضاء دائرة انتخابية، ومن جهة ثانية، بين مطلب المحافظات التقليدية الخمس ومطلب إعادة النظر في التقسيم الإداري للبلد، ومن جهة ثالثة، بين مطلب ابقاء نظام الاقتراع الأكثري واعتماد قاعدة التمثيل النسبي. 
وعارضت الأمانة العامة للمنبر خلال اجتماعها الاسبوعي في <مركز توفيق طبارة> امس، <اعتماد نظام مركب من النظامين الاكثري والنسبي اذ يقتضي اعتماد نظام التمثيل النسبي للمقاعد النيابية كلها، تأمينا لصحة التمثيل الشعبي وعدالته. كما اننا لا نرى مسوغا لقسمة محافظة جبل لبنان دون سواها دائرتين انتخابيتين لتطبيق قاعدة النسبية. إننا نحبذ اعتماد لبنان بأسره دائرة انتخابية مع تطبيق قاعدة التمثيل النسبي. وفي حال تعذر ذلك لأي اعتبار، فلتكن المحافظات الخمس، في امتدادها المعهود، هي الدوائر الانتخابية المعتمدة. أما التذرع بأن اتفاق الطائف قضى باعتماد المحافظات بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري، فجوابنا عنه اعتبار ما استحدث من محافظات، بما فيها النبطية وعكار وبعلبك الهرمل انما تدخل في التقسيم الاداري وليس الانتخابي. 
وتمنى المنبر أن تكون صيغة التصويت التفضيلي في تطبيق التمثيل النسبي بتخويل الناخب الاقتراع من أصل اللائحة التي يختارها لعدد معين من المرشحين، على أن يكون نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين. واذ اشار الى أن النصوص المقترحة في شأن تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين تبدو متوازنة وعادلة، لفت الى ان سقف الإنفاق الانتخابي المحدد في المشروع يبدو مبالغا فيه لا سيما في ما يتعلق بالمرشحين الفرديين عن الأقضية. <وفي حال التوافق على صيغة لهذا المشروع، فإننا نقترح تضمينه نصا بحل مجلس النواب على غرار ما كان في قانون الانتخاب العام 1992>. 
وختم: <إننا نتوقع مناقشات وخلافات لا حدود لها حول صيغة القانون المقترح، ما قد يحول دون مروره في المجلس النيابي. لذا، فإننا نجدد اقتراحنا أن تشكل حكومة اتحاد وطني، تضم كل أطراف الحوار المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وتضم ربما أطرافا حيوية أخرى بقيت خارج المؤتمر، بحيث تغدو حكومة الاتحاد الوطني بمثابة المؤتمر الدائم للحوار الوطني بعد وصول هذا الحوار إلى ما يشبه الطريق المسدود. والمهم أن تمنح هذه الحكومة من المجلس النيابي استثناء سلطة التشريع في موضوع أوحد هو قانون الانتخاب، بحيث يصدر هذا القانون بمرسوم اشتراعي يطبق فورا. هكذا نوفر على البلد سجالات عقيمة لا طائل منها>. 
